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حوكمة الأوقاف تنظيماًً وتطبيقاًً
Waqf Governance: Regulations and Practices

المستخلص
عُُني البحــث بتحديــد متطلبــات تطبيــق مبــادئ الحوكمــة علــى أعمــال الوقــف، وقــد اســتُُخدم فيــه المنهــج الوصفــي والتحليلــي، ومــن خلالــه اتضــح أن 
العــالم اهتــم بحوكمــة الشــركات إثــر الأزمــات الماليــة، وانتقــل تطبيــق مبادئهــا إلى الأوقــاف. ويــراد بحوكمــة الأوقــاف: تنظيــم الولايــة عليهــا وضبــط اتخــاذ 
القــرارات فيهــا بمــا يحقــق أهدافهــا ويحمــي حقــوق المســتحقين فيهــا. وتتنــاول جوانــب متعــددة، تبــدأ مــن صياغــة صــك الوقــف الــذي يعــد أهــم وثائــق 
الحوكمــة، ثم ضمــان تنفيــذه، وتشــمل جوانــب أخــرى، مثــل حوكمــة الصلاحيــات عنــد تعــدد مســتويات الإدارة، والإفصــاح عــن المركــز المالي للوقــف، 
كما تقتضي الحوكمة تقديم مصلحة الوقف، والإفصاح عن أي مصلحة شخصية قد تتعارض معها، وتوافق الصرف مع شرط الواقف وتوجيهه 
التوجيــه الأمثــل، وتشــمل الحوكمــة أيضــاًً: إجــراءات الترشــيحات، ومنــح المكافــآت، وأعمــال المراجعــة، بنحــو مــا هــو مطبــق في الشــركات، بالإضافــة 
إلى الحوكمــة الشــرعية. وقــد اشــتملت الأنظمــة واللوائــح علــى بعــض جوانــب حوكمــة الأوقــاف. ومــن التوصيــات: الانــطلاق مــن المفهــوم الأســاس 
للحوكمــة لإيجــاد مبــادئ خاصــة بحوكمــة الأوقــاف، تنطلــق مــن طبيعتهــا الخيريــة، وأحكامهــا الشــرعية، وتراعــي اخــتلاف صورهــا وتنوعهــا بين أوقــاف 

خيريــة وأوقــاف أهليــة؛ ويمكــن أن تســهم الجهــات الأهليــة المســتقلة في ذلــك، وفي رصــد أفضــل ممارســات حوكمــة الأوقــاف ونشــرها.

Abstract
This research focused on determining the requirements for applying governance principles to waqf 
operations. It employed descriptive and analytical methodologies, through which it became clear that 
the world became interested in corporate governance following financial crises, and the application of 
its principles extended to awqaf (religious endowments).Waqf governance refers to: organizing authority 
over awqaf and controlling decision-making processes to achieve their objectives and protect the rights 
of beneficiaries. It addresses multiple aspects, beginning with the formulation of the waqf deed, which is 
considered the most important governance document, then ensuring its implementation. It includes other 
aspects such as governance of authorities when there are multiple levels of administration, disclosure of 
the waqf›s financial position, prioritizing the waqf›s interest, and disclosure of any personal interests that 
may conflict with it. It also requires that expenditure complies with the waqif›s (endower›s) conditions 
and is optimally directed.Governance also encompasses: nomination procedures, granting of rewards, and 
auditing operations, similar to what is applied in corporations, in addition to Sharia governance. Laws and 
regulations have included some aspects of waqf governance.Among the recommendations: starting from 
the fundamental concept of governance to establish principles specific to waqf governance that stem from 
their charitable nature and Sharia rulings, taking into account the differences in their forms and diversity 
between charitable awqaf and family awqaf. Independent civil organizations can contribute to this effort 
and to monitoring and disseminating best practices in waqf governance.

الكلمات المفتاحية: حوكمة، وقف، نظارة، صلاحيات.

 Keywords: Governance, Waqf, Nazarah (Waqf Trusteeship), Authorities.
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      المقدمة:
الحمــد لله، وصلــى الله وســلم علــى رســول الله، أمــا بعــد: فتعــد 
الأوقــاف مــن أهــم قطاعــات المجتمــع، ولا تــكاد تنفــك عنهــا حيــاة الناس 
قديمــاًً وحديثــاًً، وأثرهــا بالــغ في مختلــف المجالات الدينيــة والدنيويــة؛ نظــراًً 
لامتدادهــا زمــاناًً ومــكاناًً، وكثرتهــا، وتنــوع صورهــا، بــدءاًً مــن المســاجد 
التي تُقُصــد مــراتٍٍ كل يــوم، إلى غيرهــا مــن الأوقــاف العلميــة والصحيــة 
النــاس وحاجاتهــم،  والاجتماعيــة التي أســهمت في تحقيــق ضــرورات 
ولذلــك كان الوقــف مــن محاســن شــريعة الإسلام، »ولم  يحّبّــس أهــل 
أهــل ‌الإسلام«  حّبّــس  وإنمــا  بحبســها،  تبررا  أرضــاًً  ولا  دارا  ‌الجاهليــة 
)الشــافعي، 1403، ج 4، ص. 54(، والوقف بالنســبة إلى الواقف برٌٌّ 
ومعــروف وأجــر مســتمر، كمــا جــاء في حديــث أبي هريــرة رضــي الله عنــه 
أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »إذا مــات الإنســان انقطــع 
عنــه عملــه إلا مــن ثلاثــة: إلا مــن صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو 
ولد صالح يدعو له« )مســلم، 1374، ج5، ص. 73(، وبالنســبة إلى 

المســتفيد مــن الوقــف تحقيــق لمصالحــه ودفــع لضرورتــه وحاجتــه.
والأوقــاف –كغيرهــا مــن المنظومــات- تحتــاج إلى مــن يقــوم 
عليهــا لتحقيــق أهدافهــا باســتخدام مواردهــا، وقــد يتخــذ ذلــك القيــام 
شــكلًاً بســيطاًً يتمثــل في ناظــر واحــد لا ســيما في الأوقــاف الصــغيرة، 
مــن  متعــددة  مســتويات  ذات  الوقــف كــبيرة،  منظومــة  تكــون  وقــد 
النظــارة والإدارة، تتطلــب تنظيمــاًً وضبطــاًً لاتخــاذ القــرار فيهــا، ولذلــك 
كانــت الأوقــاف مــن جملــة الكيــانات التي يمكــن أن تطبــق عليهــا 
مبــادئ الحوكمــة، كغيرهــا مــن الجهــات الخاصــة والعامــة؛ بوصــف تلــك 
المبــادئ وســائل يقصــد منهــا الوصــول إلى قيــام رشــيد علــى الأوقــاف 

وتعزيــزٍٍ لكفاءتهــا.
وقــد كانــت حوكمــة الأوقــاف محــل اهتمــام المختــصين، كمــا 
صــدرت بعــض الأنظمــة واللوائــح ذات الصلــة، بالإضافــة إلى مشــروع 
مبادئ استرشادية لحوكمتها، فرغبت أن أسهم في هذا المجال بدراسة 
حوكمــة الأوقــاف تنظيمــاًً وتطبيقــاً؛ً مــع الإشــارة إلى جملــة ممــا قــرره 

فقهــاء الشــريعة ممــا لــه صلــة بهــذا الشــأن.
مشكلة البحث

تتمثــل مشــكلة البحــث في تحديــد متطلبــات تطبيــق مبــادئ 
واللوائــح  الأنظمــة  اشــتمال  ومــدى  الوقــف،  أعمــال  علــى  الحوكمــة 
المتعلقــة بالأوقــاف علــى تلــك المبــادئ، ومــدى وجــود معــايير لحوكمــة 

الأوقــاف.
أهمية البحث

تظهر أهمية البحث مما يأتي:
	1 تعلقه بالأوقاف، ولا تخفى أهميتها وأثرها..
	2 الاهتمام المتزايد بالحوكمة وتطبيق مبادئها على الأوقاف..
	3 نشر الجهة المختصة لمبادئ استرشادية لحوكمة الأوقاف..
	4 الحاجة العملية إلى هذا الموضوع..

الدراسات السابقة
موضــوع الحوكمــة عمومــاًً كتبــت فيــه دراســات كــثيرة، وصــدرت 
فيــه معــايير مــن منظمــات وهيئــات ولجان مختلفــة، وأقتصــر هنــا علــى 
أهــم الدراســات التي وقفــت عليهــا ممــا يتعلــق بحوكمــة الوقــف علــى وجــه 

الخصــوص، وهــي:
• قواعــد حوكمــة 	 وعنوانهــا:   ،)1436 والمعــود،  )العمــر  دراســة 

الوقــف، نظــارة مؤسســة الوقــف نموذجــاً، وهــو بحــث ممــول مــن 
كرســي الشــيخ راشــد بــن دايــل لدراســات الأوقــاف بجامعــة 
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، وقــد تنــاول الباحثــان واقــع 
تطبيــق قواعــد الحوكمــة في بعــض مؤسســات الوقــف وتحليــل 
بعــض فوائدهــا، والمكــونات الأساســية للحوكمــة في مؤسســة 
الوقــف، وتفصيــل بعــض القواعــد المقترحــة لتطبيــق الحوكمــة في 

مجلــس النظــارة والإدارة التنفيذيــة.
• دراســة )المحــرج، 1437(، وعنوانهــا: حوكمــة الأوقــاف، دراســة 	

نايــف  جامعــة  إلى  مقدمــة  أطروحــة  وهــي  مقارنــة،  تأصيليــة 
لمتطلبــات الحصــول علــى  العربيــة للعلــوم الأمنيــة؛ اســتكمالاً 
درجــة الدكتــوراه، وقــد تنــاول الباحــث مفهــوم الوقف وأحكامه، 
عمــل  لإدارة  فصــاً  عقــد  ثم  وأحكامهــا،  الحوكمــة  ومفهــوم 
الوقــف بطريقــة الحوكمــة، وتنــاول حوكمــة الأوقــاف في النظــام 

الســعودي في أحــد مباحثــه. 
• الأوقــاف 	 وعنوانــه: حوكمــة   ،)1439 )الصلاحــات،  دراســة 

وإدارة عملياتها الرئيسة، من إصدارات مؤسسة ساعي، تناول 
فيــه الباحــث معــالم أساســية لضبــط الحوكمــة، ودورهــا في تحقيــق 

الشــفافية ومقاصــد الواقفــن، وتطبيقــات الحوكمــة ومعوقاتهــا.
• دراســة )الزهــراني، 1445(، وعنوانهــا: حوكمــة الأوقــاف، وقــد 	

نشــرت في العــدد )42( مــن مجلــة البحــوث الفقهيــة والقانونيــة 
الــي تصدرهــا كليــة الشــريعة والقانــون بدمنهــور، وتنــاول فيهــا 
الوقــف، وأهميــة الحوكمــة وأســبابها،  الباحــث: معــى حوكمــة 
الداخليــة،  الحوكمــة  ومعايــر  الخارجيــة،  الحوكمــة  ومعايــر 

الأوقــاف. واســتثمار 
• دراســة )فرحــان، 1445(، وعنوانهــا: حوكمــة المؤسســات الوقفيــة 	

في المملكــة العربيــة الســعودية، مــن إصــدارات مؤسســة ســاعي، 
وقــد تنــاول فيهــا مفهــوم حوكمــة الأوقــاف وأهــم أبعادهــا ومبادئها 

وضوابطهــا، والجهــات الإشــرافية ذات الصلــة بالأوقــاف.
وهــذه الدراســات الســابقة مفيــدة في موضوعهــا، وقــد تناولــت 
جوانب منه، وسيضيف هذا البحث –إن شاء الله- دراسة الجوانب 
النظاميــة، مثــل: مشــروع مبــادئ حوكمــة الأوقــاف الــذي أعدتــه الهيئــة 
العامة للأوقاف ونشــرته للاســتطلاع في هذا العام )2025( وســأشير 
إليــه بـــ »مشــروع المبــادئ«، بالإضافــة إلى جوانــب الحوكمــة في لائحــة 
تنظيم أعمال النظارة، التي لم تتناولها أي من الدراســات الســابقة، مع 

سـات العملية التي وقفت عليها. الإـشـارة إلى جملة من الممارـ

حوكمة الأوقاف تنظيماًً وتطبيقاًً
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د. عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الناصر  

منهج البحث وإجراءاته
استخدمت في هذا البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، 
وحرصــت فيــه علــى إيــراد الأنظمــة ذات الصلــة بمباحثــه، وذكــر مــا 
وقفــت عليــه مــن التطبيقــات العمليــة، والاستشــهاد بمضــامين صكــوك 

الوقــف التي طالعتهــا في ســبيل ذلــك.
 )APA7( نظــام  اســتخدمت  فقــد  بالتوثيــق  يتعلــق  وفيمــا 

المجلــة. لمعــايير  وفقــاًً  النــص؛  داخــل  بالتوثيــق 
خطة البحث

اشــتمل البحــث علــى مقدمــة وتمهيــد وثمانيــة مباحــث علــى 
الآتي: النحــو 

التمهيد.
المبحث الأول: وثيقة الوقف. 
المبحث الثاني: أصول الوقف.

المبحث الثالث: أعمال النظارة والإدارة وتوزيع الصلاحيات.
المبحث الرابع: الإفصاح.

المبحث الخامس: مصارف الوقف والعلاقة مع المستحقين.
المبحث السادس: الترشيحات والمكافآت.

المبحث السابع: المراجعة.
المبحث الثامن: الحوكمة الشرعية.

ثم الخاتمة، وفيها النتائج والتوصيات.
وأسأل الله التوفيق والسداد.

التمهيد
في أواخــر الألفيــة الماضيــة صــدرت في المملكــة المتحــدة قواعــد 
لحوكمــة الشــركات، ثم تزايــد الاهتمــام بالحوكمــة علــى إثــر الأزمــات 
الاقتصاديــة التي عصفــت بشــركات كبرى؛ ممــا أوجــد تســاؤلًاً عــن 
أســباب تلــك الأزمــات، وخلصــت تقاريــر دوليــة إلى أن مــن أســبابها 
ضعــف الحوكمــة في المؤسســات، ثم تتابــع الاهتمــام بإصــدار قــوانين 
الحوكمــة )العمــر والمعــود، 1436، ص. 99(، وانتقــل تطبيــق مبادئهــا 

إلى القطــاع غير الربحــي.
حوكمــة  لائحــة  الماليــة  الســوق  هيئــة  أصــدرت  المملكــة  وفي 
الشــركات، كمــا أصــدر البنــك المركــزي مبــادئ لحوكمــة البنــوك، ومبادئ 
للحوكمــة الشــرعية للمصــارف،  لحوكمــة المؤسســات الماليــة، وإطــاراًً 
الأنظمــة  في  »الحوكمــة«  مفــردة  تــرددت  الأنظمــة  مســتوى  وعلــى 
واللوائــح المحليــة الصــادرة حديثــاً؛ً ســواء في ســياق حوكمــة القطاعــات 

الحكوميــة، أو القطــاع الخاص، أو القطــاع غير الربحــي.
نظــام الهيئــة العامــة  وبشــأن الأوقــاف خصوصــاًً صــدر محليــاًً 
للأوقــاف ولائحــة تنظيــم أعمــال النظــارة، ومشــروع مبــادئ حوكمــة 

الأوقــاف.

والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  أعــدت  الــدولي  المســتوى  وعلــى 
للمؤسســات الماليــة الإسلاميــة مشــروع معيــار استرشــادي للحوكمــة 

الوقــف. في 
تــرد في  لم  المفــردة  هــذه  فــإن  بتعريــف الحوكمــة  يتعلــق  وفيمــا 
معاجــم اللغــة العربيــة مطلقــاًً، إلا أن مجمــع اللغــة العربيــة في القاهــرة 
أقّرّهــا وأدرجهــا في المعجــم الوســيط الصــادر عنــه، ضمــن تصريفــات 
مــادة »حكــم«، وعــّرّف الحوكمــة بأنهــا: »وضــع ضوابــط ومعــايير تحكــم 
تصرفــات المســؤولين في الشــركات والمؤسســات« )المعجــم الوســيط، 

1442، ج 1، ص. 299(.

وقــد عرفهــا الباحثــون بتعريفــات متنوعــة، متقاربــة في حقيقتهــا، 
بــه  الــذي توجــه  العمــر والمعــود )1436( بأنهــا: »الأســلوب  فعّرّفهــا 
المؤسســات نحــو غايتهــا، وهــي تركــز علــى أســاليب ونشــاطات الإدارة 
لتحقيــق الأهــداف المرجــوة بأفضــل الوســائل« )ص 29، 32(، وعرفهــا 
المحــرج )1437( بأنهــا: »مجموعــة مــن النظــم والقــرارات التي تضبــط عمــل 
المنظومــة وتصــدر القــرارات بموجبهــا بصــورة واضحــة وعادلــة تهــدف 
في النهايــة لتحقيــق الشــفافية والنزاهــة وتؤكــد علــى المســؤولية المتوجهــة 
ــن مــن مســاءلتهم« )ص 12(، وعرفهــا  علــى أصحــاب القــرار وتمّكّ
الصلاحــات )1439( بأنهــا: »نظــام إدارة وتحكــم بعمليــات وإجــراءات 
الأوقاف ضمن شــروط الواقف ومصلحة الوقف وتنمية المجتمع« )ص 
44(، وأشــار الزهــراني )1445( إلى أنهــا ترجمــة لكلمــات تــدور معانيهــا 
على الرشد والقيادة والحكم، واقترح ربطها بتقنين القرار الإداري، سواء 

مــن جهــة اتخــاذه، أو مــن جهــة التعامــل معــه )ص. 1549(.
أمــا تعريــف الوقــف فهــو »تحبيــس الأصــل وتســبيل المنفعــة« 
أعمــال  تنظيــم  قدامــة، 1421، ص. 238(، وعرفتــه لائحــة  )ابــن 
النظــارة في مادتهــا الأولى بأنــه: »تحبيــس مــال متقــوم وتخصيــص غلتــه 

لمصــرف خيري أو أهلــي أو همــا معــاًً«.
وبالرغــم مــن أن كــثيراًً مــن مبــادئ الحوكمــة ودراســاتها تتعلــق 
بالشــركات، والممارســة فيها أكثر عمقاً؛ً إلا أنه يمكن الاســتفادة منها 
في تطويــر مبــادئ حوكمــة الأوقــاف؛ نظــراًً لأن الأطــراف ذات العلاقــة 
الواقفــون،  المؤســسين  فنــظير  الأوقــاف،  نظائــر في  الشــركات لها  في 
ونــظير مجلــس الإدارة مجلــس النظــارة، ونــظير عقــد التأســيس وثيقــة 
الوقــف، ونــظير المســاهمين الموقــوف عليهــم، ونــظير رأس المالِِ الــعيُنُ 

الموقوفــة )فرحــان، 1445، ص. 99(.
وحوكمــة الأوقــاف هــي »أســلوب رشــيد لتقــنين اتخــاذ القــرار 
الإداري في مؤسسة الوقف، يعطي الحق بمراقبة أداء النظار والقائمين 
علــى الوقــف، ويوجــب عليهــم الإفصــاح والشــفافية بمــا يخــدم مصــالح 

الوقــف والمســتحقين« )الزهــراني، 1445، ص. 1555(.
ويمكــن أيضــاًً تصــور معناهــا مــن تعريــف حوكمــة الشــركات 
الوارد في المادة الأولى من لائحتها، وهو أنها: »قواعد لقيادة الشركة 
وتوجيهها تشــتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس 
الإدارة والمديريــن التنفيذيــن والمســاهمين وأصحــاب المصــالح، وذلــك 
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القــرارات  اتخــاذ  لتســهيل عمليــة  قواعــد وإجــراءات خاصــة  بوضــع 
بغــرض حمايــة حقــوق  الشــفافية والمصداقيــة عليهــا  وإضفــاء طابــع 
المســاهمين وأصحــاب المصــالح وتحقيــق العدالــة والتنافســية والشــفافية 
في الســوق وبيئــة الأعمــال«، وهــو تعريــف مســتفاد مــن المادة 274 

مــن نظــام الشــركات.
وممــا ســبق يمكــن تعريــف حوكمــة الوقــف بأنهــا: تنظيــم الولايــة 
علــى الوقــف وضبــط اتخــاذ القــرارات فيــه بمــا يحقــق أهدافــه ويحمــي 

حقــوق المســتحقين فيــه.
والولايــة علــى الوقــف نوعــان: ولايــة الناظــر ونحــوه، وتســمى 
العامــة  الولايــة  وتســمى  ونحــوه،  القاضــي  وولايــة  الخاصــة،  الولايــة 

.)46 1444، ص.  الجــبير،   ،154 1403، ص.  )الســيوطي، 
وتأتي أهميــة الحوكمــة للأوقــاف في رفــع كفــاءة أدائهــا، وتنظيــم 
العلاقة بين النظار والمديرين وأصحاب المصالح؛ لا ســيما مع ضعف 

أداء بعــض الأوقــاف، ووجــود منازعــات بين النظــار والمســتفيدين.
وتــشير دراســة العمــر والمعــود )1436( إلى أهميــة الحوكمــة في 
تقليــل المفاســد المتعلقــة بإدارة الأوقــاف؛ وخاصــة الأوقــاف الذريــة 

)ص 64، 71(.
ومــن الناحيــة الشــرعية يعــّدّ القيــام علــى الوقــف مــن الــولايات 
الخاصــة كمــا ســبق، ويــد الناظــر عليهــا يــد أمانــة، فلا يجــوز لــه أن 
يتعــدى بفعــل مــا لا يجــوز لــه فيهــا، ولا أن يفــرط بترك مــا يجــب 
عليــه فيهــا، فـ«الناظــر ليــس لــه أن يفعــل شــيئا في أمــر الوقــف إلا 
يفعــل الأصلــح فالأصلــح«  الشــرعية وعليــه أن  بمقتضــى المصلحــة 
)ابــن تيميــة، 1425، ج 31، ص. 67(، وهــي مــن جملــة الأمــانات 
�ٰنَٰــتِِ  َ�ٰمَٰ

ٱلۡأَ� مُُۡ�يَأۡكُُر�ــۡمۡ أََن تُــُـؤََدُُّواْْ 

التي أمــر الله بأدائهــا في قولــه: )إِِنََّ ٱللَّهَ�َ 

أمــانات  ذلــك  إذ »يدخــل في   ،]58 الآيــة  ]النســاء،  لِِۡهۡهََــا(  أََ �ٓ�لَىٰٓ  إِِ
الــولايات والأمــوال  والأســرار؛ والمأمــورات التي لا يطلــع عليهــا إلا 

.)183 1420، ص.  )الســعدي،  الله« 
وقواعــد الحوكمــة هــي مــن الوســائل التي يؤخــذ منهــا مــا يوصــل 
إلى المقصــد الشــرعي، ويترك مــا عــداه، وتــشير بعــض الدراســات إلى 
أنهــا -في الجملــة- لا تخالــف أحــكام الوقــف. وتــدور حوكمــة الوقــف 
علــى تحقيــق الرشــد والمصلحــة في الأعمــال والقــرارات )العمــر والمعــود، 

1436، ص. 65 - 158(.

المبحث الأول: وثيقة الوقف
تتمثــل وثيقــة الوقــف في المســتند الــذي يحــرره الواقــف لإثبــات 
الوقــف وتفصيــل أحكامــه وشــروطه، وهــذا المســتند قــد يكــون محــرََّراًً 
عــادياً؛ً لا ســيما في بعــض الأوقــاف القديمــة، وقــد يكــون محــرراًً رسمــياًً 
يتمـثـل في ـكٍّصٍ� يـصـدر ـمـن الجـهـة المختـصـة، كـمـا ـهـو العـمـل الـيـوم.

وهــي  وأعلاهــا،  الحوكمــة،  وثائــق  أهــم  هــي  الوقــف  ووثيقــة 
الحاكمــة علــى جميــع السياســات واللوائــح الداخليــة في الوقــف، فهــي 
أشــبه بدســتور الوقــف، وتتمثــل أهميتهــا في اشــتمالها علــى شــروط 

الواقــف والأحــكام الأساســية للوقــف.

وتعد هي أساس الإطار الداخلي للحوكمة، بالإضافة إلى الإطار 
الخارجي المتمثل في الأنظمة واللوائح )فرحان، 1445، ص. 110(.

وقــد اطلعــت علــى جملــة مــن صكــوك الوقــف، واتضــح تفــاوت 
بين صيغهــا في الطــول والقصــر، وفي الوضــوح مــن عدمــه، إلا أنــه 
يلحظ تطور الصيغ الحديثة لا سيما في الأوقاف الكبيرة، إذ نُّظّمت 
علــى هيئــة مــواد مرتبــة، وقــد ســاعد علــى ذلــك وجــود متخصــصين مــن 
أفــراد وجهــات، عنــوا بالصيــغ الوقفيــة، وأســهموا في تطويرهــا وتقــديم 

الاستشــارات فيهــا، داخــل المحاكــم وخارجهــا.
وتشمل جوانب الحوكمة التي تتعلق بوثيقة الوقف ما يأتي:

أولًاً: محتوى الوثيقة وصياغتها: 
من المهم اشتمال وثيقة الوقف على الآتي:

الأصــول الموقوفــة، ســواء أكانــت عقــاراً، أو أوراقــاً ماليــة، أو .1	
المبحــث  لهــا في  بيــان  مزيــد  وســيأتي  ذلــك،  غــر  أو  نقــداً، 

الثــاني.
الريــع، ونســبة مــا يصــرف منــه، ومصــارف الوقــف، وســيأتي .2	

بحــث لهــا في المبحــث الســادس.
النظــار وشــروطهم وعددهــم بمــا يتناســب مــع حجــم الوقــف، .3	

ومهامهــم، وتســميتهم أو تقريــر طريقــة اختيارهــم، مــع تقريــر 
آليــة التعاقــب علــى النظــارة في حيــاة الواقــف وبعــد مماتــه، كأن 
يجعــل لنفســه أو للنظــار أو لغيرهــم اختيــار عضــو بديــل محــل 

عضــو انتهــت عضويتــه، ونحــو ذلــك.
أن  يناســب  التي  فالأحــكام  العامــة  القاعــدة  ســبيل  وعلــى 
التي لا  الثابتــة  الموضوعيــة  هــي الأحــكام  الوقــف  تكــون في وثيقــة 
تكــون  التي  الإجرائيــة  الأحــكام  بخلاف  متــغيرة،  بظــروف  ترتبــط 
عرضــة للتــغير والتطــور –كالإجــراءات المتعلقــة باجتماعــات مجلــس 

فرعــية. لواــئح  تــكون في  أن  فالأنــسب  ــمثلًاً-  النــظارة 
ثانياًً: إثبات الوثيقة لدى الجهة العدلية المختصة وتسجيله:

كانــت دوائــر الأوقــاف في محاكــم الأحــوال الشــخصية هــي 
التي تختــص بإثبــات الوقــف، وتصــدر بذلــك صــك الوقــف الــذي 
يتخــذ أساســاًً للإجــراءات اللاحقــة، وقــد انتقــل الاختصــاص مؤخــراًً 
إلى كتابــة العــدل، فيختــص كاتــب العــدل بتوثيــق الوقــف بطلــب مــن 
منشــئ الوقــف أو بإقــرار مــن ورثتــه مجتمــعين، وفقــاًً للمــادة السادســة 

ـمـن اللائـحـة التنفيذـيـة لنـظـام التوثـيـق.
ووفقــاًً للمــادة الثامنــة مــن لائحــة تنظيــم أعمــال النظــارة يجــب 
تســجيل الوقــف وجميــع الأصــول الموقوفــة التابعــة لــه لــدى الهيئــة العامــة 

للأوقــاف مــن خلال موقعهــا الإلــكتروني.
ثالثاًً: وضع وثيقة الوقف موضع التنفيذ والالتزام بها:

والمقصود بذلك ما يأتي:
• وضــع اللوائــح التنفيذيــة والتفســرية لهــا في حــال الحاجــة إلى 	
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د. عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الناصر  

ذلــك، كأن تكــون الوثيقــة قــد صيغــت بشــيء مــن الإجمــال 
أو الاحتمال في محتواها ودلالتها، فتحتاج إلى تفســر أو إلى 

وضــع الإجــراءات التنفيذيــة أو نحــو ذلــك.
• اطلاع العاملين في الوقف عليها، وفهمهم لمحتواها.	
• تنفيذها والتحقق من الالتزام بها بصفة مستمرة.	

وقــد أكــدت المادة التاســعة مــن لائحــة تنظيــم أعمــال النظــارة 
وعــدم  لها  اللوائــح  وإعــداد  وتنفيذهــا  الواقــف  شــروط  فهــم  علــى 

مخالفتهــا، كمــا أكــد علــى ذلــك مشــروع المبــادئ.
رابعاًً: إتاحة اطلاع ذوي المصلحة عليها، وخاصة المستفيدين 

من الوقف، كما ســيأتي.
المبحث الثاني: أصول الوقف

الوقــف  الوقــف في كونهــا مصــدر ريــع  تكمــن أهميــة أصــول 
واســتدامته، ويحســن التمييــز بين نــوعين مــن أصــول الوقــف؛ إذ تتعلــق 

بــكل منهمــا إجــراءات حوكمــة مختلفــة، وهمــا:
النــوع الأول: الأصــول الموقوفــة، وحكمهــا أنهــا محّبّســة، أي أنــه 
لا يتصــرف بهــا تصرفــاًً ينقــل ملكهــا، كمــا قــال الــنبي صلــى الله عليــه 
وســلم لعمــر رضــي الله عنــه لما استشــاره في أرض خــيبر: )إن شــئت 
)البخــاري، 1422، ج 3، ص.  بهــا(  حبســت أصلهــا وتصدقــت 
مــا يقتضــي  198، مســلم،1374، ج 5، ص. 73(، وإذا عــرض 
الاســتبدال بهــا –كمــا لــو نزعــت ملكيــة عقــار موقــوف أو تعطلــت 
منفعتــه- فــإن الاســتبدال بــه يكــون مــن خلال المحكمــة المختصــة، 
وتشــعر الجهــة الإشــرافية –وهــي الهيئــة العامــة للأوقــاف- بعــد انتهائــه؛ 

كـمـا في المادة الثانــية عـشـرة ــمن لائــحة تنـظيـم أعــمال النــظارة.
النوع الثاني: الأصول المملوكة للوقف، وبيان ذلك أن الوقف 
لــه شــخصية اعتباريــة، ولــه ذمــة ماليــة مســتقلة في قــول طائفــة مــن 
الفقهــاء خلافــاًً لآخريــن )مدونــة أحــكام الوقــف الفقهيــة، 1439، 
ج 2، ص. 560، الحمــد، 1441، ص. 71(، وهــو مــا صــدر بــه 
النظــام، فقــد قــررت المادة الثامنــة عشــرة مــن نظــام المعــاملات المدنيــة 
أن للأوقــاف صفــة اعتباريــة، وذمــة ماليــة مســتقلة، وهــذا يجعــل لــه 
صلاحيــة في أن يملــك أصــولًاً نقديــة أو منقــولات أو عقــارات أو 
شــركات ومؤسســات، لكــن هــذه الأصــول التي يملكهــا لا تعــّدّ مــن 
رقبــة الوقــف، ولا يكــون حكمهــا حكــم الأصــول المحبســة، فللناظــر أو 
المديــر التصــرف بهــا بحســب مصلحــة الوقــف، ولا يتطلــب ذلــك إذناًً 

ــمن المحكــمة.
وقــد اطلعــت علــى بعــض صكــوك الأوقــاف الكــبيرة فوجدتهــا 
مشــتملة علــى التمييــز بين هذيــن النــوعين بالنــص علــى أن مــا تملكــه 

شــركة الوقــف الاســتثمارية لا يعــد مــن الأصــول الموقوفــة.
المحاســبة  هيئــة  عــن  الصــادر  للوقــف  الشــرعي  المعيــار  وعربّر 
الســابقين  النــوعين  عــن  الإسلاميــة  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة 
تســمية  أن  نظــري  الاســتثمارية، وفي  والأوقــاف  العينيــة  بالأوقــاف 

النــوع الثــاني مــالًاً مملــوكاًً للوقــف أوضــح مــن تســميته وقفــاًً اســتثمارياًً.
وقــد أكــد مشــروع المبــادئ علــى وجــوب بــذل العنايــة اللازمــة في 
المحافظــة علــى أصــول الوقــف، وتــبني أفضــل الممارســات والآليــات التي 

تســهم في نمائه واســتدامته.
وتدور الحوكمة المتعلقة بأصول الوقف على الجوانب الآتية:

أولًاً: تســجيلها إذا كانــت ممــا يحتــاج إلى تســجيل؛ كالعقــار، 
ويكــون ذلــك بتســجيلها وقفــاًً إذا كانــت مــن النــوع الأول، وتســجيل 
ملكيتهــا لكيــان مــن كيــانات الوقــف إذا كانــت مــن النــوع الثــاني، وهــذا 
إيرادهــا في وثيقــة  للعقــارات خاصــة إجــراء إضــافي علــى  التســجيل 
الوقف، وتظهر أهمية تسجيل العقارات فيما نصت عليه المادة الثالثة 
عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار من أن الحقوق المتعلقة بها لا 
تكــون نافــذة ومنتجــة لآثارهــا القضائيــة والإداريــة إلا بالتســجيل، أمــا 

غير العقــارات فتوثــق ملكيــة الوقــف لــكل أصــل بحســبه.
كما أن هناك نوعاًً آخر من التسجيل، وهو تسجيل الأصول 
الموقوفــة لــدى الهيئــة العامــة للأوقــاف مــن خلال موقعهــا الإلــكتروني، 
وقد سبقت الإشارة إلى المادة الثامنة من لائحة تنظيم أعمال النظارة 

التي تـقـرر ذـلـك.
ثانيــاًً: صيانتهــا إذا كانــت تحتــاج إلى صيانــة؛ كالعقــار أيضــاًً، 
وتنــص صكــوك الوقــف عــادة علــى تقــديم الصيانــة علــى مصــارف 
الريع، وفي بعضها يقرر الواقف تخصيص احتياطي من الريع للإحلال 

والتجديــد؛ نظــراًً لما للصيانــة مــن أثــر علــى الاســتدامة وعلــى الريــع.
وقــد أكــدت المادة الثانيــة عشــرة مــن لائحــة تنظيــم أعمــال 
النظارة على التزام الناظر بصيانة الوقف وإصلاحه، وأن له اســتقطاع 

مبلــغ مــن عوائــد الوقــف للصيانــة والتشــغيل والإدارة؛ قبــل توزيعهــا.
بحســب  الأمثــل،  الاســتثمار  واســتثمارها  تشــغيلها  ثالثــاًً: 
مــن نوعــي  الثــاني  النــوع  الواقــف، ويختــص  نوعهــا، وبحســب شــرط 
الأصــول المشــار إليهمــا آنفــاًً بإمــكان التصــرف فيــه وتقليبــه علــى وجــه 
التجــارة والاســتثمار، ومــن إجــراءات الحوكمــة مــا جــرت عليــه بعــض 
الأوقــاف الكــبيرة مــن وضــع سياســة للاســتثمار، يراعــى فيهــا تنويــع 
الاســتثمارات، وتحديــد نســب المخاطــر المقبولــة، ووضــع مســتهدفات 
لمعــدل العائــد علــى الأصــول، كمــا أن مــن إجــراءات الحوكمــة توزيــع 
الصلاحيــات المتعلقــة بالاســتثمارات؛ بــدءاًً مــن الإدارة التنفيذيــة إلى 
اللجان والمجالس. وقد نصت المادة السادسة عشرة من لائحة تنظيم 
أعمــال النظــارة علــى جملــة مــن ضوابــط الاســتثمار، مــن أهمهــا: توافقــه 
مــع أحــكام الشــريعة الإسلاميــة، وعــدم تعريــض الوقــف لمخاطــر عاليــة. 
الأوقــاف  الاســتثماري في  العائــد  أن  إلى  الدراســات  بعــض  وتــشير 
يقــل عــن المعتــاد في كــثير مــن الأحيــان )العمــر والمعــود، 1436، ص. 

216(، ممــا يتطلــب بــذل مزيــد عنايــة بهــذا المجال.

رابعــاًً: حمايتهــا مــن المخاطــر القانونيــة ســواء أكانــت منازعــات 
قضائيــة أو تعــديات أو نحــو ذلــك.

خامساًً: تجنيب الوقف التكاليف المرتبطة بها بقدر الإمكان، 
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حوكمة الأوقاف تنظيماًً وتطبيقاًً

ومراعــاة مــا فيــه مصلحــة الوقــف، وعلــى ســبيل المثــال فيمكــن للوقــف 
تجنــب كــثير مــن التكاليــف والرســوم المرتبطــة بالأراضــي الخام مــن 

خلال تطويرهــا واســتثمارها وتحقيــق عوائــد منهــا.
المبحث الثالث: أعمال النظارة والإدارة وتوزيع الصلاحيات:

الإشــراف  مــن  بســيطا�  شــكلًاً  الصــغيرة  الأوقــاف  تتخــذ 
الوقــف، بخلاف  علــى  أكثــر  أو  ناظــر  قيــام  مــن خلال  والتنفيــذ، 
مســتويات  تعــدد  إلى  فيهــا  الحاجــة  تظهــر  التي  الكــبيرة  الأوقــاف 
الإدارة؛ لا ســيما إذا كان يتبــع الوقــف كيــانات اســتثمارية أو خيريــة 

وشــركات. مؤسســات  مــن 
وقــد عرفــت لائحــة تنظيــم أعمــال النظــارة: النظــارة، والإدارة، 

علــى النحــو الآتي:
النظــارة: حــق الإشــراف وإدارة شــؤون الوقــف وحمايــة أصولــه 

وريعــه، ورعايــة مصالحــه وتمثيلــه، وتنفيــذ شــروط الواقــف.
الإدارة: تصرفات الناظر أو ما يعهد به الناظر إلى غيره -سواء 
أكان شــخصاًً ذا صفــة طبيعيــة أم اعتباريــة- في إدارة شــؤون الوقــف 

وحفـظـه، وإيججـاره، وتنميـتـه، وإصلاـحـه.
ونحوه في المادة الأولى من نظام الهيئة العامة للأوقاف.

ومنــه يتضــح أن أعمــال المديــر هــي في الأصــل داخلــة ضمــن 
التزامات وحقوق الناظر، التي عهد بها إلى غيره، كأن ينشئ الناظر 

شــركة اســتثمارية ويــعين مجلــس مديريــن عليهــا.
وقــد جــاء في المادة الحاديــة عشــرة مــن لائحــة تنظيــم أعمــال 
النظــارة،  أعمــال  بعــض  تفويــض  الناظــر  حقــوق  مــن  أن  النظــارة 
ويكــون كل مــن الناظــر والمفــوض بالإدارة مســؤولين بالتضامــن عــن 
تطبيــق اللائحــة والتعليمــات وعــن أي تبعــات تنشــأ علــى الوقــف 

التفويــض. نتيجــة 
وإذا أســس الناظر شــركة مملوكة بالكامل للوقف فينطبق عليها 
ما نصت عليه المادة 157 من نظام الشركات بشأن شركة الشخص 
الواحــد مــن »أن تكــون لهــذا الشــخص صلاحيــات وســلطات المديــر 
ومجلــس مديــري الشــركة والجمعيــة العامــة للشــركاء« المنصــوص عليهــا 
في النظــام، كمــا »يجــوز لهــذا الشــخص تعــيين مديــر أو أكثــر يكــون.. 

مســؤولًاً عــن إدارتهــا أمــام الشــريك المالــك لحصــص الشــركة«.
وجوانب الحوكمة المتعلقة بأعمال النظارة والإدارة تشمل ما يأتي:

التمييز بين أعمال النظارة وأعمال الإدارة، بالنظر إلى طبيعة .1	
كل منهمــا، فالنظــارة –لا ســيما في الأوقــاف الكبــرة- لهــا 
طبيعة إشــرافية رقابية اســراتيجية؛ كما تشــر إليه المادة الرابعة 
عشــرة مــن لائحــة تنظيــم أعمــال النظــارة، والإدارة هــي الــي 
تتولى الأنشــطة التشــغيلية والاســتثمارية تنفيذاً وإشــرافاً مباشــراً 
علــى التنفيــذ، وقــد ورد في بعــض صكــوك الأوقــاف الكبــرة 
النــص الآتي: »الشــركة .. هــي شــركة مســتقلة عــن الوقــف 
ولهــا شــخصيتها الاعتباريــة المنفصلــة عنــه ينضــوي تحتهــا مــا 

يــراه مجلــس النظــارة مــن مؤسســات وشــركات وحصــص في 
شــركات وأصــول عقاريــة وغيرهــا مــن الأصــول والاســتثمارات، 
ويمنحهــا مجلــس النظــارة مــن الصلاحيــات مــا تديــر بــه عملهــا 
ويحقــق أهدافهــا ســواء مــن تلــك المنصــوص عليهــا في مهــام 
مجلــس النظــارة أو غيرهــا ممــا تقــرره أو تقتضيــه أنظمــة تأســيس 
الشــركات وعقود تأسيســها، ومن خلال تلك الشــركة يتحقق 
ممــا  مبــادئ الحوكمــة  مــع  عــن الإدارة تماشــياً  النظــارة  فصــل 
يتحقــق بــه الاســتفادة مــن الخــرات وفصــل الجهــات الإشــرافية 

والرقابيــة عــن الجهــات التنفيذيــة«.
يشــارك .2	 ألا  الأوقــاف:  بعــض  في  الحوكمــة  ممارســات  ومــن 

الناظــر في مجلــس مديريــن أو في عمــل تنفيــذي في الوقــف؛ 
حــى لا يتعــارض ذلــك مــع وظيفــة الناظــر الإشــرافية، علــى أن 
لائحــة حوكمــة الشــركات لا تمنــع المالــك أن يكــون عضــواً في 
مجلــس الإدارة، لكنــه حينئــذ لا يتصــف بكونــه عضــواً مســتقلاً، 
وتشــرط اللائحة ألا يقل المســتقلون عن عضوين أو عن ثلث 
الأعضــاء؛ أيهمــا أكثــر، وجعلــت مــن مهــام العضــو المســتقل 

الإشــراف علــى تطويــر قواعــد الحوكمــة في الشــركة.
تقنــن أعمــال كل منهمــا، وقــد ســبق أن مهــام الناظــر تتضمنهــا .3	

عــادة وثيقــة الوقــف، ويمكــن تتميــم ذلــك وتفصيلــه في اللوائــح 
والسياســات الداخليــة والمصفوفــات، وكذلــك فــإن مهــام المديــر 
عقــد  مثــل  الصلــة  ذات  الوثائــق  في  عــادة  تضمــن  وأعمالــه 

تأســيس الشــركة الــي يديرهــا المديــر أو نظامهــا الأســاس.
وضــع معايــر ومؤشــرات للكفــاءة الماليــة والإداريــة في النظــارة .4	

الريــع،  مبلــغ  زيادة  أو  النمــو،  بنســبة  تتعلــق  وقــد  والإدارة، 
أو مبلــغ الصــرف، أو تعظيــم الأثــر والنفــع، أو إنجــاز جملــة 
مــن المبــادرات والمشــروعات، أو تقليــل المصروفــات الإداريــة 
165(، وتحقيــق  1436، ص.  والمعــود،  )العمــر  والتشــغيلية 
التأهيــل  ذوي  مــن  والمديريــن  النظــار  لكــون  نتيجــة  ذلــك 

المتنوعــة. والجــدارات  والخــرة  والكفايــة 
حوكمــة العلاقــة بــن الناظــر والمديــر، علــى اعتبــار أن الناظــر .5	

يجمــع بــن صفتــن: الأولى: صفــة الناظــر الــي تدخــل تحــت 
نظارته أموال الوقف ومنها الشركة التي يديرها المدير. والثانية: 

صفــة المالــك للشــركة أو الجمعيــة العامــة لهــا، كمــا تقــدم.
وفي ظل تعدد مستويات الإدارة -كما سبق- فمن الجوانب 
حيــث  مــن  الصلاحيــات،  موضــوع  الحوكمــة  تشــملها  التي  المهمــة 
توزيعهــا، ومــن حيــث تفويضهــا، فهنــاك مجلــس النظــارة، وهنــاك لجان 
لــه، ثم إدارة  منبثقــة عنــه، وقــد يكــون هنــاك مجلــس مديريــن يتبــع 
تنفيذيــة، وهــذا يتطلــب حوكمــة الصلاحيــات مــن خلال مــا يســمى 
بمصفوفــة الصلاحيــات، التي تبــدأ فيهــا الصلاحيــات مــن الإعــداد 
إلى التوصيــة وانتهــاء بالاعتمــاد، وتشــمل المصفوفــة عــادة جميــع أوجــه 
المنظمــة، مثــل الجوانــب الاستراتيجيــة والإداريــة والتشــغيلية  نشــاط 

والماليــة والقانونيــة ونحوهــا.
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د. عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الناصر  

أعمــال  تنظيــم  لائحــة  مــن  عشــرة  الحاديــة  المادة  في  ورد  وقــد 
النظارة: »الناظر هو صاحب السلطة العليا في الوقف، وإليه ترجع كافة 
الصلاحيات«، كما تتضمن بعض صكوك الوقف النص على أن مجلس 

النظــارة لــه أوســع الســلطات وكامــل الصلاحيــات لتنفيــذ أعمالــه.
وتــشير دراســة الزهــراني )1445( إلى علاقــة الملكيــة بالإدارة 

ووجــود اتجــاهين إداريين في الشــخصيات الاعتباريــة:
الاتجاه الأول: يغلب دور الملاك في المنشأة، ويعتمد في حوكمة 
والشــركاء،  الملاك  علــى  يرتكــز  الــذي  الإدارة  أســلوب  علــى  قراراتــه 
ويكونــون مســيطرين فيــه علــى القــرار الإداري، وهــذا الأســلوب يوجــه 
نشــاط المنشــأة إلى أهــداف الملاك، وهــو رائــج في بعــض الكيــانات 
العائليــة وشــركات الأشــخاص، ويقــل ظهــوره في شــركات الأمــوال، ولــه 
مــزاياه وعيوبــه، فقــد تتأثــر المنشــأة إيجــاباًً بســمعة الملاك وخبرتهــم، وفي 

المقابــل قــد تســوء إدارة المنشــأة ويــؤدي ذلــك إلى ضعفهــا.
عــن  والمســتقلة  المنفصلــة  الإدارة  دور  يعــزز  الثــاني:  الاتجــاه 
الإداري،  القــرار  علــى  الملاك  تفتيــت ســيطرة  إلى  الملكيــة، ويدعــو 
ويقنــن  مســتقلة،  ورقابيــة  إداريــة  وهيئــات  مجالــس  علــى  والاعتمــاد 
آليــات اتخــاذ القــرار الإداري ويفعــل الحوكمــة؛ لــتلافي عيــوب تركــز 

الملاك. يــد كبــار  الإدارة في 
وتطبق الدراســة ذلك على الوقف مع الإشــارة إلى أن مفهوم 
الملاك في الوقــف قــد يشــمل الواقــف والموقــوف عليهــم المعّيّــنين، وفي 
مســألة الملكيــة بحــث فقهــي، وتنتهــي الدراســة إلى تفضيــل أســلوب 
الإدارة المســتقلة علــى الأســلوب المرتبــط بالملاك؛ بشــروط الحوكمــة 

العاليــة التي تضمــن جــودة وكفــاءة هــذا الأســلوب الإداري.
ومــا ســبق كلــه لــه انعــكاس علــى توزيــع الصلاحيــات داخــل 

الوقــف وكياناتــه.
وفي جميــع الأحــوال فالمعيــار هــو النهــوض بمســؤوليات الوقــف 
من مجموع القائمين على الوقف؛ أياًً  كانت طريقة التنظيم الإداري.

المبحث الرابع: الإفصاح
تقتضــي الحوكمــة العاليــة وجــود إفصــاح وشــفافية في منظومــة 

الوقــف، ويشــمل ذلــك مــا يأتي:
أولًاً: الإفصاح عن المعلومات:

المالي  ومركــزه  الوقــف،  عمــل  وآليــات  هيكلــة  وضــوح  أي 
ونحــو  والأداء،  بالنشــاط  المتعلقــة  الرئيســة  والمعلومــات  والائتمــاني، 

ذلــك.
ومن أهم جوانب الإفصاح ما يأتي:

القوائــم الماليــة، بمــا تشــمله مــن قائمــة المركــز المــالي، وقائمــة .1	
وغيرهــا. الأنشــطة،  قائمــة  أو  الدخــل 

التقرير السنوي الذي يشتمل على أهم أرقام الأداء..2	
الهياكل والسياسات والخطط ونحوها..3	

أمــا الجهــات المفصــح لها: فقــد يكــون الإفصــاح للعمــوم، وقــد 
يكــون لــذوي العلاقــة وأصحــاب المصلحــة، مثــل: الإفصــاح للجهــات 
الإشرافية عن أي أحداث جوهرية، والإفصاح للمراجع الخارجي عن 
كل مــا يتصــل بالقوائــم الماليــة وأي أحــداث تؤثــر عليهــا، والإفصــاح 

للمســتحقين عــن اســتحقاقهم ومــا يتصــل بــه.
العاليــة  الحوكمــة  أن  إلى   )1445( الزهــراني  دراســة  وتــشير 
للمنشــآت تــعني الإفصــاح عــن معلومــات أكثــر، وإلى أنهــا تقــاس 
بمــدى مســتوى ملاحظــة ومراقبــة أداء وقــرارات المنشــأة مــن الخارج 

.)1580 عــام )ص  بشــكل  المتاحــة  المعلومــات  علــى  بنــاء 
وقــد أكــد مشــروع المبــادئ علــى تعزيــز شــفافية الوقــف المتعلقــة 
بسياســاته وقراراتــه وإجراءاتــه وخططــه الاستراتيجيــة وفــق ضوابــط 
معينــة تكفــل عــدم الإضــرار بمصــالح الوقــف؛ بمــا يســهم في كســب 

ثقــة أصحــاب المصلحــة.
ثانياًً: الإفصاح عن تعارض المصالح:

والمقصــود بذلــك إفصــاح الناظــر والمديــر والعامــل في الوقــف 
تتعلــق بأعمــال  لــه أو لأقاربــه  مــدى وجــود مصلحــة خاصــة  عــن 
الوقــف، وقــد اطلعــت علــى عــدد مــن لوائــح وسياســات تعــارض 
المصــالح في جهــات متنوعــة فاتضــح أن أهــم حــالات تعــارض المصــالح 

تتمثــل في الآتي:
• وجــود عقــود أو تعامــات للمنشــأة يكــون هــو أو أحــد أقاربــه 	

مســتفيداً منهــا.
• ملكه لنشاط تجاري منافس لنشاط المنشأة.	
• انتفاعه بشيء من أصول المنشأة بمزايا تفضيلية.	
• اســتفادته مــن معلومــات أو بيــانات تخــص المنشــأة لتحقيــق 	

مصــالح شــخصية.
• وجود قرابة أو علاقة مع مرشح لمنصب قيادي.	

وقد حظرت المادة الثامنة عشرة من لائحة تنظيم أعمال النظارة 
على الناظر أن يتعاقد في أعمال الوقف مع نفســه أو أحد أقاربه حتى 
الدرجة الثانية، وأن يستخدم بيانات أنشطة الوقف لمصالح شخصية، 
كمــا أكــد مشــروع المبــادئ علــى أهميــة المعالجــة الفاعلــة لحالات تعــارض 
المصالح من خلال وضع سياسة للتعامل معها، وتعزيز الرقابة الداخلية 
المصــالح  علــى  الوقــف  بتقــديم مصلحــة  الالتــزام  بمــا يضمــن  للوقــف 

الشــخصية وعــدم الإضــرار بهــا.
وقــد تنــاول فقهــاء الشــريعة تعــارض المصــالح مــن خلال بحــث 
المســائل ذات الصلــة، مثــل: اســتئجار الناظــر للوقــف أو تأجيره لابنــه أو 
أبيــه، ومــن المبــادئ التي قرروهــا أن الناظــر ليــس لــه أن يفعــل شــيئا في أمــر 
الوقف إلا بمقتضى المصلحة الشرعية، كما سبق من كلام ابن تيمية، وأن 
يتحــرى الناظــر في تصرفاتــه الغبطــة للوقــف، ومــن مصطلحاتهــم في التعــبير 
عن تعارض المصالح تعليلهم لبعض الأحكام بـ »التهمة« )ابن نجيم، د. 
ت.، ج 5، ص. 254(، أو بأنه »يتنافى الغرضان« )العمراني، 1421، 

ج 6، ص. 419، ابــن النجــار، 1429، ج 5، ص. 461(.
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حوكمة الأوقاف تنظيماًً وتطبيقاًً

المبحث الخامس: مصارف الوقف والعلاقة مع المستحقين:
الصرف هو الثمرة المقصودة من أعمال الوقف وأنشطته، وتظهر 
أهمية حوكمته في كونها تحقق سلامة إجراءاته، وتضمن توافق المصارف 
مــع شــرط الواقــف، وتوجههــا التوجيــه الأمثــل، وتســهم في قيــاس الأثــر 

وتعظيم النفع.
وتبــدأ الحوكمــة المتعلقــة بالمصــارف مــن وثيقــة الوقــف بالنــص علــى 
مصــارف الوقــف، ومــن المهــم حينهــا أن يراعــي الواقــف في تحديدهــا 
الأولــويات الشــرعية، كالعنايــة بمــا يحقــق الضــروريات التي تقصــد الشــريعة 

إلى حفظهــا، ثم مــا دونهــا.
للمــادة الأولى مــن نظــام الهيئــة العامــة للأوقــاف تتنــوع  ووفقــاًً 

أنــواع: ثلاثــة  إلى  مصارفهــا  بحســب  الأوقــاف 
الأول: الوقــف العــام، وهــو الوقــف المشــروط علــى أوجــه بــّرّ عامــة 

معينــة بالــذات أو بالوصــف.
وفي هــذا النــوع يذكــر الواقــف في الوثيقــة جهــات بــر عامــة يقــرر 
الصــرف عليهــا، كالدعــوة إلى الله وتعليــم العلــم ونشــره والصــرف علــى 
الفقــراء ونحــو ذلــك، ومــن الممارســات الجيــدة في بعــض صكــوك الوقــف 
وجــود فقــرة عامــة تتيــح للناظــر الصــرف في أبــواب مــن البر قــد تســتجد 
وتكــون أولى مــن المصــارف المنصــوص عليهــا، وكذلــك وضــع قواعــد 
ومحــددات عامــة للصــرف والمفاضلــة بين المصــارف، كالصــرف علــى 

الأكثــر نفعــاًً وأثــراًً أو الأشــد حاجــة أو نحــو ذلــك.
الوقــف  الوقــف الأهلــي، أو  الوقــف الخاص، ويســمى  الثــاني: 
الــذري، وهــو الوقــف المشــروط علــى مــعين مــن ذريــة وأقــارب بالــذات 

بالوصــف. أو 
ومن المناسب في هذا النوع ألا تخلو الوثيقة من تمكين الناظر من 
الصرف على جهة بر عامة في حال عدم وجود من ينطبق عليه شرط 

الواقف من المصارف الذرية أو الأهلية.
ومــن الواجــب شــرعاًً: خلــو المصــارف الذريــة مــن الشــروط المحرمــة؛ 
كأن يقف على بنيه دون بناته. )خليل، 1426، ص. 212، العثيمين، 
1428، ج 11، ص. 48، الدغيثر، 1439، ص. 23(، وسيأتي مزيد 

بيان لذلك في المبحث العاشر.
الثالــث: الوقــف المــشترك، وهــو الوقــف الــذي يــشترك في شــرطه 

أكثــر مــن نــوع مــن أنــواع الوقــف.
وقد اشتملت المادة الثالثة عشرة من لائحة تنظيم أعمال النظارة 
علــى جملــة مــن ضوابــط الصــرف، مثــل: عــدم تأخيره، وأن يكــون مــن 

حســابات الوقــف المصرفيــة، وتوثيقــه.
وفيما يتعلق بالصرف على الجهات العامة فمن حيث الممارسة 

العملية يتنوع إلى نوعين:
الأول: الصرف المباشر على المصرف الذي حدده الواقف، كأن 
يكــون مــن المصــارف عمــارة المســاجد حســياًً ومعنــوياًً، أو نشــر العلــم؛ 

فيتولى الوقف نفسه ذلك ببناء مساجد، وطباعة كتب ونشرها ورقياًً أو 
إلكترونيــاًً، وقــد ينشــئ كيــانات خاصــة للإشــراف علــى هــذه الأنشــطة.

الثاني: منح الجهات التي يتحقق فيها المصرف، كأن يمنح جمعية 
لإعمــار المســاجد، أو جهــة تتــولى النشــر العلمــي، أو نحــو ذلــك، ويكــون 
المنــح مــن خلال جهــة اعتباريــة تابعــة للوقــف، تتخــذ في العــادة شــكل 
مؤسســة أهليــة تخضــع محليــاًً لأحــكام نظــام الجمعيــات والمؤسســات 

الأهليــة، ولإشــراف المركــز الــوطني لتنميــة القطــاع غير الربحــي.
أهدافهــا،  لتحقيــق  الصــورتين؛  في  أهميتهــا  للحوكمــة  وتبقــى 
ولتجنيب الوقف أي آثار سلبية؛ لا سيما مع اهتمام الحكومات البالغ 

بحركــة الأمــوال.
أمــا الجهــات الخاصــة، وهــم الموقــوف عليهــم مــن الأشــخاص 
والجهات المعينة الذين يكون لهم استحقاق في ريع الوقف، فتظهر أهمية 
حوكمــة العلاقــة معهــم في قطــع النــزاع بينهــم وبين النظــار؛ كمــا يقــع في 

بعــض الأوقــاف الأهليــة.
وتشمل حوكمتها الجوانب الآتية:

أولًاً: إتاحــة اطلاع المســتحقين علــى مســتند اســتحقاقهم، ففــي 
جــواب مــن الإمــام أحمــد أن »لأهــل الوقــف أن يســألوا ]الوصــي[ عــن 
كل ما أرادوا من نســخة كتاب هذا الوقف .. إذا كان متهماًً« )الإمام 
أحمــد، 1430، ج 10، ص. 390(، وأشــار ابــن مفلــح )1424( إلى 
»انتســاخ كتــاب الوقــف« )ج 7، ص. 356(، وفي فتــاوى الرملــي أنــه 
»ســئل: عــن مســتحقي وقــف طلبــوا مــن ناظــرِهِ كتــابََ الوقــف ليكتبــوا 
منــه نســخة حفظــا لاســتحقاقهم هــل  يلــزم ‌الناظــر تمكينهــم مــن ذلــك أم 
لا؟ فأجــاب: بأنــه يجــب عليــه تمكينهــم مــن ذلــك حفظــا لاســتحقاقهم 

ولاحتمــال تلــف كتــاب الوقــف« )الرملــي، د.ت، ج 3، ص. 63(.
ثانيــاًً: الإفصــاح عــن الخطــط والسياســات والإجــراءات والقــرارات 

قـف. التي لها تأثير في أعـمـال الوـ
ثالثــاًً: إتاحــة اجتمــاع ســنوي بمــا يشــبه الجمعيــة العامــة؛ لمناقشــة 
الأداء. )العمــر والمعــود، 1436، ص. 85، الزهــراني، 1445، ص. 

.)1602

رابعاًً: منحهم استحقاقهم بعدل.
وقد قررت المادة العاشرة من لائحة تنظيم أعمال النظارة أن من 
التزامات الناظر إتاحة المعلومات للموقوف عليهم إذا تعلقت مصالحهم 
بهــا، ووضــع آليــة للتواصــل معهــم، كمــا جــاء في مشــروع المبــادئ: »تعــد 
حمايــة حقــوق الموقــوف عليهــم في ريــع الوقــف ومنفعتــه وتعزيــز علاقتهــم 

بالوقــف أولويــة في أعمــال الوقــف وأنشــطته«.
المبحث السادس: الترشيحات والمكافآت

يقصد بالترشــيحات: اقتراح أشــخاص لتولي أعمال في الوقف، 
ســواء في المجالس واللجان، أو في الإدارة التنفيذية.

واللجــان  المجالــس  أعضــاء  يتقاضــاه  مــا  بالمكافــآت:  ويقصــد 
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د. عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الناصر  

مقابــل العضويــة والاجتماعــات، وأجــور كبــار التنفيــذيين والمــزايا التي 
تســتهدف اســتقطاب الكفــاءات المهنيــة وتمنــح لهــم عنــد تعيينهــم، 
والمكافــآت التحفيزيــة التي تمنــح لهــم مقابــل أدائهــم، ونحــو ذلــك.

فيهــا دون  الوقــف  لأهميــة ضبطهــا ومراعــاة مصلحــة  ونظــراًً 
المصــالح الخاصــة، فــإن ممارســات الحوكمــة العاليــة فيهــا تجــري علــى 

الآتي: النحــو 
	1 تعيــن لجنــة خاصــة بالترشــيحات والمكافــآت، يكــون بعــض .

أعضائهــا مــن المســتقلين مــن خــارج الوقــف.
	2 وضــع سياســات للترشــيحات والمكافــآت تعتمــد مــن المجالــس .

العليــا.
	3 اعتمــاد الجــدارات المطلوبــة في المنصــب القيــادي الــذي يجــري .

أســاس  علــى  المرشــحين  مــن  عــدد  ترشــيح  ثم  لــه،  الترشــيح 
تلــك الجــدارات، وقــد يســتعان بشــركات متخصصــة في المــوارد 
البشــرية للحصــول علــى مرشــحين، ثم تجــرى المفاضلــة ويُُختــار 

المرشــح الأنســب.
	4 إفصــاح المرشــح عــن قرابتــه أو علاقتــه بأي مــن العاملــن في .

الوقــف؛ للتحقــق مــن أن الترشــيح لم يجــر علــى مجــرد ذلــك.
	5 تضمــن تقاريــر الحوكمــة الســنوية الداخليــة إجمــالي المبالــغ الــي .

تقاضاهــا كل عضــو مــن أعضــاء المجالــس أو اللجــان.
هــذه  بعــض  إلى  الشــركات  حوكمــة  لائحــة  أشــارت  وقــد 

نــب. الجوا
والترشــيح علــى أســاس الجــدارة لا القرابــة أو العلاقــة هــو المقــّرّر 
أيضــاًً في أنظمــة القطــاع الحكومــي، فقــد نصــت المادة الأولى مــن 
نظــام الخدمــة المدنيــة علــى أن »الجــدارة هــي الأســاس في اختيــار 
الموظــفين لشــغل الوظيفــة العامــة«، ومــن الناحيــة الشــرعية فقــد وردت 
أحاديــث –لا تخلــو مــن مقــال- فيمــن حــابى في الــولايات العامــة 
)الحاكــم، ج 8، ص. 19(، فينبغــي الأخــذ بهــذا المبــدأ في الــولايات 

الخاصــة أيضــاً؛ً لأن كلًاً منهمــا أمانــة.
المبحث السابع: المراجعة

أكانــت داخليــة  المراجعــة ســواء  معــايير عالميــة لأعمــال  ثمــة 
أو خارجيــة، وتتمثــل الحوكمــة في الالتــزام بهــا وبالأنظمــة واللوائــح 
ذات الصلــة بهــا، ولا تختلــف أســاليب المراجعــة في الوقــف عنهــا في 

المنشــآت التجاريــة أو غيرهــا، إذ تقــوم علــى مــا يأتي:
فيهــا  ويكــون  بالمجلــس،  ترتبــط  مراجعــة  لجنــة  وجــود  الأول: 
أعضــاء مســتقلون، ولا يكــون فيهــا أحــد مــن الإدارة التنفيذيــة، وتتــولى 
التحقــق مــن كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة، وكفايــة أعمــال المراجعــة 
يـر المالـيـة وتتحـقـق ـمـن سلامتـهـا. الداخلـيـة والخارجـيـة، وتراـجـع التقارـ

الثــاني: وجــود أعمــال مراجعــة داخليــة تتولاهــا إدارة مختصــة 
بعــض  في  خارجيــة  بمكاتــب  تســتعين  وقــد  الوقــف،  داخــل كيــان 

والتقاريــر  المراجعــة،  إعــداد خطــة  المراجعــة  إدارة  وتتــولى  الأعمــال، 
المشــتملة علــى ملحوظــات المراجعــة وخطــة الإجــراءات التصحيحيــة 
لها، ومــن أجــل تمكينهــا وضمــان أدائهــا لعملهــا بحيــاد فإنهــا تكــون 
–عــادة- مســتقلة مــن الناحيــة الفنيــة عــن الإدارة التنفيذيــة، وترتبــط 

بلجــنة المراجــعة.
وقــد أكــد مشــروع المبــادئ علــى تعزيــز الإطــار الرقــابي الداخلي 
للوقــف، بمــا يضمــن عــدم الإضــرار بمصــالح الوقــف، كمــا أكــد علــى 

أهميــة وجــود آليــات فعالــة للمراجعــة والمســاءلة.
مــن  جملــة  علــى  الشــركات  حوكمــة  لائحــة  اشــتملت  كمــا 

الداخليــة. المراجعــة  أعمــال  بحوكمــة  المتعلقــة  الأحــكام 
الثالــث: اختيــار مراجــع حســابات خارجــي مــن المكاتــب التي 
تحظــى بثقــة ولها خبرة طويلــة؛ لمراجعــة التقاريــر الماليــة، وإصــدار تقريــره 
بشــأن مــا إذا كانــت القوائــم الماليــة تُُظهــر –بصــورة عادلــة- المركــز 

المالي للمنشــأة.
المبحث الثامن: الحوكمة الشرعية

تأســيس  ضمــان  إلى  الوقــف  في  الشــرعية  الحوكمــة  تهــدف 
الوقــف علــى أســس صحيحــة شــرعاًً، والتــزام الوقــف والعامــلين فيــه 
بالأحــكام الشــرعية، لا ســيما أنــه قربــة إلى الله عــز وجــل )العمــر 

مــا يأتي: ذلــك  ويشــمل   ،)210 1436، ص.  والمعــود، 
	1 التحقق من كون العين الموقوفة مما يصح وقفه شرعاً..
	2 التحقق من وجود وصف البر في المصارف العامة..
	3 ضمــان خلــو المصــارف الذريــة مــن الشــروط المحرمــة شــرعا؛ً .

كأن يقــف علــى بنيــه دون بناتــه، وقــد ســبقت الإشــارة إليــه 
في المبحــث الخامــس.

	4 والضمــانات . المصرفيــة، كالتمويــل  الوقــف  معامــات  ضبــط 
ونحوهــا. والودائــع 

	5 مراجعــة توافــق اســتثمارات الوقــف مــع الضوابــط الشــرعية؛ لا .
ســيما في الأوراق الماليــة.

	6 التحقــق مــن صحــة عقــود الوقــف، مــن بيــع وتأجــر وتأمــن .
ونحوهــا، وســامة محلهــا وشــروطها.

	7 ضمــان عــدم الاســتبدال بالأصــول الموقوفــة إلا وفــق الضوابــط .
الشــرعية؛ كمــا لــو نزعــت ملكيــة عقــار موقــوف.

	8 تقريــر الاجتهــاد الشــرعي في المســائل الاجتهاديــة، مثــل: رهــن .
الوقــف، والصلــح عــن الوقــف.

وبصفــة عامــة فــإن نطــاق الحوكمــة الشــرعية يشــمل كل مــا 
يحتــاج إلى نظــر شــرعي مــن أعمــال الوقــف.

تتخــذ وســائل  الأوقــاف  فــإن  القائمــة  الممارســات  وبحســب 
منهــا: الشــرعية،  الحوكمــة  لتحقيــق  متعــددة 
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حوكمة الأوقاف تنظيماًً وتطبيقاًً

	1 تنــصّ بعــض صكــوك الوقــف علــى أن يكــون مــن بــن النظــار .
عــددٌ مــن أهــل العلــم الشــرعي.

	2 تكــوّن بعــض الأوقــاف لجنــة شــرعية، وتعــرض عليهــا جميــع .
المســائل الشــرعية، ويرتبــط بهــا إدارة شــرعية تعــد الدراســات 

الشــرعية، وتدقــق أعمــال الوقــف مــن الناحيــة الشــرعية.
	3 شــرعية؛ . استشــارات  مكاتــب  مــع  الأوقــاف  بعــض  تتعاقــد 

الشــرعية. الناحيــة  مــن  أعمالهــا  لمراجعــة 
	4 تختــص . فيمــا  المختصــة  المحكمــة  قبــل  مــن  الشــرعي  التحقــق 

بالوقــف. الاســتبدال  مثــل:  بنظــره، 
الماليــة  المؤسســات  في  ســيما  لا   – الشــرعية  والحوكمــة 
الإسلاميــة- فيهــا ممارســات متقدمــة، وصــدر بشــأنها معــايير ولوائــح، 
وتــعنى بهــا عــدد مــن الجهــات الرسمــية والأهليــة، ويمكــن الاســتفادة مــن 
هــذه الآليــات كلهــا في الحوكمــة الشــرعية في الوقــف؛ إذ لا تختلــف 
يشــمل  الوقــف  في  وطبيعتــه  العمــل  نطــاق  وإن كان  الإجــراءات، 
أحــكام الوقــف وشــروطه، بالإضافــة إلى أحــكام المعــاملات الماليــة.

الخاتمة
في خاتمة هذا البحث يمكن استخلاص النتائج الآتية:

	1 اتخــاذ . عليهــا وضبــط  الولايــة  تنظيــم  الأوقــاف:  يــراد بحوكمــة 
القــرارات فيهــا بمــا يحقــق أهدافهــا ويحمــي حقــوق المســتحقين 
معايــر  مــن  الجملــة  في  مســتفادة  حوكمتهــا  ومبــادئ  فيهــا. 

الشــركات. حوكمــة 
	2 مــن . يقتضــي تطبيــق مبــادئ الحوكمــة علــى الأوقــاف عــدداً 

الأمــور، مــن أهمهــا: 
‌أ.الاهتمام بصياغة صك الوقف؛ بحيث يشــتمل على الأصول 
الموقوفــة، وأحــكام الريــع وصرفــه، وأحــكام النظــارة، ومــا إلى ذلــك مــن 
الأحــكام الأساســية التي لها صفــة الثبــات، ومــن المهــم توثيقــه، وفهــم 
العامــلين في الوقــف لمحتــواه، والالتــزام بــه؛ إذ هــو أهــم وثائــق الحوكمــة.

‌ب. توثيــق وقفيــة أصــول الوقــف وملكيتهــا، ووضــوح أحــكام 
صيانتهــا، وتشــغيلها، واســتثمارها، وحمايتهــا.

‌ج. حوكمة الصلاحيات عند تعدد مســتويات الإدارة بدءاًً من 
مجلس النظارة ولجانه إلى مجلس مديري شركة الوقف ولجانه، ثم الإدارة 
التنفيذيــة، علــى أن الأنظمــة تقــرر أن مهــام المديــر تعــد مفوضــة مــن 

الناظــر، وأن الناظــر مســؤول عنهــا.
‌د. وجــود شــفافية وإفصــاح عــن المركــز المالي والمعلومــات الرئيســية 
المتعلقة بالنشاط والأداء، ووجود التزام بالإفصاح عن حالات تعارض 

المصــالح، وتقــديم مصلحــة الوقــف علــى المصــالح الشــخصية.
‌ه. توافــق الصــرف مــع شــرط الواقــف وكفــاءة إجراءاتــه وتوجيهــه 

التوجيــه الأمثــل.
‌و. أن تكــون الترشــيحات والمكافــآت جاريــةًً وفــق سياســات 

معتمــدة ومــن خلال لجان؛ ضمــاناًً لتقــديم مصلحــة الوقــف علــى أي 
اعتبــار آخــر.

‌ز. وجــود أعمــال مراجعــة، وهــي لا تختلــف في أســاليبها عــن 
المراجعة في المنشآت التجارية وغيرها، وتقوم على وجود لجنة مراجعة، 
وإدارة مراجعة داخلية، ومراجع حسابات خارجي، وتهدف في الجملة 
إلى تحقيــق كفايــة في نظــام الرقابــة الداخليــة وأعمــال المراجعــة الداخليــة 

والخارجيــة وسلامــة التقاريــر الماليــة.
‌ح. وجود حوكمة شرعية لضمان كون أعمال الوقف صحيحة 

ومباحة شــرعاً؛ً لا ســيما أنه قربة إلى الله عز وجل.
	3 اشــتملت الأنظمــة واللوائــح علــى بعــض جوانــب الحوكمــة؛ كمــا .

جــرت الإشــارة إليــه، وهنــاك مجــال لإضافــة جوانــب أخــرى.
أما التوصيات فهي:

	1 مــن حوكمــة . مبــادئ حوكمــة الأوقــاف منقولــة  لكــون  نظــراً 
الشــركات بشــكل أســاس؛ لوجــود قواســم مشــركة كثــرة؛ إلا 
أن المؤمَّــل الانطــاق مــن المفهــوم الأســاس للحوكمــة لإيجــاد 
مبــادئ خاصــة بحوكمــة الأوقــاف، تنطلــق مــن طبيعتهــا الخيرية، 
وأحكامهــا الشــرعية، وتراعــي اختــاف صورهــا وتنوعهــا بــن 

أوقــاف خيريــة وأوقــاف أهليــة.
	2 تعــى بالأوقــاف . الــي  المســتقلة  الأهليــة  الجهــات  تســهم  أن 

مــن مراكــز دراســات ومكاتــب استشــارات في صناعــة نمــاذج 
لحوكمــة الأوقــاف؛ وفقــاً لمــا ســبق، وأن تكــون مراكــز خــرة 
وإتاحتهــا  لتبادلهــا  والتجــارب؛  الممارســات  أفضــل  ترصــد 

للعمــوم.
المراجـع
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ابن نجيم، زين الدين. )د. ت.(. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. )ط 2(. 
دار الكتاب الإسلامي.

البخاري. )1422(. صحيح البخاري.  دار طوق النجاة.
الجبير، د.هاني. )1444(. النظارة على الوقف.  مؤسسة ساعي.
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العالميــة.
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د. عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الناصر  

الحمــد، د.أحمــد. )1441(. الذمــة الماليــة للوقــف فقهــاًً ونظامــاًً.  مؤسســة 
ساعي.
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الدغيثر، عبد العزيز. )1439(. الوقف على الذرية. شبكة الألوكة.
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الزهــراني، رجــب. )1445(. حوكمــة الأوقــاف، مجلــة البحــوث الفقهيــة 
والقانونيــة في كليــة الشــريعة والقانــون بدمنهــور، 42، 

.1646-1541

الســعدي، عبــد الرحمــن. )1420(. تيــسير الكــريم الرحمــن في تفــسير كلام 
المنان.  مؤسســة الرســالة.

السيوطي، جلال الدين. )1403(. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه 
الشافعية.  دار الكتب العلمية.

الشافعي، محمد بن إدريس. )1403(. الأم. )ط 2(. دار الفكر.
عملياتهــا  وإدارة  الأوقــاف  حوكمــة   .)1439( ســامي.  الصلاحــات، 
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